
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    والقضاء عليه وهي مسألة خلاف قال المؤلف يعني عياضا لا دليل فيه ولعل مراده فحكم على

المطلوب باليمين على إنكاره الدعوى وفي قوله هذا إن ترك الحكم بشهادة الشاهد لا يضره

إذا أصاب شاهدا آخر ولا يختلف في هذا كما اختلف إذا أبى من الحلف مع شاهده ورد اليمين

على المدعى عليه ثم قام له شاهد آخر لأن هذا قد تركه والأول لم يتركه ا ه كلام عياض وهكذا

قرر الشارح كلام المصنف وهو الصواب وما أدري ما الحامل لتت على مخالفته وأيضا تقريره

يؤخذ من مفهوم قوله الآتي وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وأما قوله أو مع يمين لم

يره الأول فقد أغفله الشارح وظاهر تقريره أنه مع قوله أو وجد ثانيا صورة واحدة لكن عطفه

بأو ينافي ذلك والصواب أنها صورة مستقلة أشار بها لقول اللخمي ابن المواز إذا كان الأول

لا يحكم بشاهد ويمين ثم ولي أحد ممن يرى الشاهد واليمين كان له ذلك وليس حكم الثاني

فسخا لحكم الأول يريد لأن الأول من باب الترك ا ه ونقله أبو الحسن في شرح المدونة فقد ظهر

لك معنى كلام المصنف على ما ينبغي وكأن غ لم يستحضر كلام ابن المواز هذا فقال لم أفهم

آخر هذا التركيب على ما أحب فلعل الكاتب غير فيه شيئا يعني قوله أو مع يمين لم يره

الأول واقتصر على كلام المدونة المتقدم وكلام ابن محرز عليها وقد علمت أنه لا تغيير في كلام

المصنف واالله الموفق وحكم قياس شاهد واحد فيما لا يثبت إلا بشاهدين حكم من لا يرى الحكم

بالشاهد واليمين في الضم فيشمله قوله أو وجد ثانيا وأما تقرير تت قوله أو مع يمين لم

يره الأول ففيه تخليط لا يشتغل به محصل لأن كلام محمد الذي قرر به إنما هو في المسألة

الأولى في ضم الشاهد الثاني للأول وأنه خلاف مذهب المدونة وأيضا كيف يلتئم ما حكاه عن

محمد مع قول المصنف لم يره الأول فأعجب من هذا الكلام وأما تقرير عج ومن معه قوله أو مع

يمين لم يره الأول بما إذا تغير اجتهاد القاضي للحكم بالشاهد
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